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عــائلــتي  
الورع والبليهيص الگـــرام

هدى بدر نا�صر البليهي�ص

تجتمع الأسبوع المقبل مع الجهات المعنية لبحث كيفية معالجة استمرار الخلل في الميزانية

»الميزانيات« تناقش إحلال العمالة الوطنية في العقود الحكومية
سامح عبدالحفيظ

ناقشــت لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامي العقود 
الحكومية التي يتم توقيعها 
مع القطاع الخاص والتي تمت 
الاستعانة فيها بموظفين غير 
كويتيين من خارج الباب الأول 
للمصــر وفــات )تعويضات 
العاملين( وبحث مدى إمكانية 

شغلها بموظفين كويتيين.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنان عبدالصمد إن اللجنة 
اجتمعــت مــع وزارة المالية 
وديوان الخدمة المدنية وديوان 
المحاســبة وجهــاز المراقبين 
الماليين لمناقشة تلك العقود.

وأوضــح عبدالصمــد أن 
كثيرا من هذه العقود تشوبها 
مآخذ استنادا على ما تثبته 
الجهــات الرقابيــة، كمــا أن 
تكلفتهــا فــي ارتفــاع مطرد 
والتــي بلغــت تقديراتها ما 
يقارب 91 مليــون دينار في 
ميزانية السنة المالية الحالية 

.2018 /2017
وأشــار إلــى أن الارتفاع 
فــي التكلفة اســتمر رغم أن 
الصــرف الفعلي لم يتجاوز 
27.5 مليون دينار من جملة 

81 مليون دينار في الحساب 
الختامي الأخير وفقا لبيانات 

وزارة المالية في الاجتماع.
واعتبر أن ذلك يشير إلى 
عدم الدقة الكافية لتقديرات 
وزارة المالية في هذا الجانب 
إضافــة إلى تحميل الميزانية 
الممكــن  مــن  كان  بمبالــغ 

تشــملها العقــود الحكومية 
هــي وظائف ماليــة وإدارية 
وتكنولوجيــا  وهندســية 
المعلومــات ويمكــن إحلالها 

بالعنصر الوطني.
وأضاف ان بعض الجهات 
الحكومية تقــوم على إنهاء 
خدمــات بعــض موظفيهــا 

الاستفادة منها في أمور أخرى 
كالتوظيف، خاصة أن طوابير 

البطالة في ارتفاع مستمر.
ولفــت عبدالصمــد إلــى 
أن كلا من ديوان المحاســبة 
الماليــن  المراقبــن  وجهــاز 
أوضحــا فــي ملاحظتهما أن 
كثيــرا مــن الوظائــف التي 

سواء أكانوا كويتيين أو غير 
كويتيين ليلتحقوا بشركات 
في القطــاع الخاص برواتب 
أعلى مما يتقاضونه من جهة 
العمل الحكومية مقابل إبرام 
عقــود استشــارية مــع تلك 
الشركات تحت مبرر ضعف 
الرواتــب الحكوميــة وندرة 

الخبرات.
وأكــد عبدالصمــد ان هذا 
الأمر يعد التفافا على القانون 
وفقا لإفادة ديوان المحاسبة 
وجهاز المراقبين الماليين، وأن 
كثيرا من التخصصات العلمية 
التي تتضمنهــا تلك العقود 
غير مستحقة وفقا لرأي وزارة 

المالية أثناء الاجتماع.
وقال إن ديوان المحاسبة 
بين عدم مصداقية أكثر الكتب 
الرسمية الموجهة من الجهات 
الحكوميــة لديــوان الخدمة 
المدنيــة بخصــوص طلبهــا 
لوظائف معينــة للكويتيين 
قبــل لجوئهــا للتعاقــد مع 
شركات القطاع الخاص في ظل 
اشتراطات معينة للتوظيف.
وأكــد عبدالصمــد ان هذا 
الأمر سبق أن بينته اللجنة في 
تقاريرها السابقة من اصطناع 
بعــض الجهــات الحكومية 

لعوائــق للتوظيــف ليكون 
لهــا مبرر لاســتمرار توقيع 
هــذه العقود مع الشــركات، 
خاصة ان بعض تلك العقود 
أصبحت لها صفة الديمومة 
دون وجود حسم حقيقي لهذه 
الظاهرة على مستوى الجهات 

الحكومية ككل.
وأشــار عبدالصمــد إلــى 
أن اللجنــة انتهــت إلى قرار 
يقضي بترتيب اجتماع فني 
الأسبوع المقبل يضم الجهات 
المعنية للتباحث حول كيفية 
معالجة استمرار هذا الخلل 

في الميزانية العامة.
وأضاف ان اللجنة سبق 
أن وضعــت قيــدا ملزما في 
ميزانية العامة للدولة للسنة 
الثانية علــى التوالي يحظر 
على الجهات الحكومية التعاقد 
في الباب الأول للمصروفات 
)مرتبات العاملين( لأي وظيفة 
لغير الكويتيين يمكن إحلالها 

بالعنصر الوطني.
وأكــد عبدالصمــد ان هذا 
الأمــر انعكــس إيجابــا على 
زيــادة نســبة التكويت في 
التوظيف وفقا لإفادة ديوان 
الخدمة المدنية ووزارة المالية 

في هذا الشأن.

عدنان عبدالصمد متوسطا عبدالله الرومي ود.عادل الدمخي ورياض العدساني في اجتماع سابق للجنة

كثير من الوظائف 
التي تشملها 

العقود الحكومية 
وظائف مالية 

وإدارية وهندسية 
وتكنولوجيا 

المعلومات يمكن 
إحلالها بالعنصر 

الوطني

العدساني: »دخول المجلس« سببها قضية الإيداعات
أكد النائب رياض العدساني 
كونه عضــوا بلجنة الإيداعات 
المليونية بمجلس 2012 المبطل 
الأول، حيــث أثــار القضية في 
مجلس 2016 »الحالي« وقد ذكر 

الأسماء والمبالغ المليونية.
وقال العدساني في تصريح 
صحافي حتى وإن اختلفنا في 
دخول المجلــس ولكن تلك هي 
النتيجة، أما السبب فهو قضية 
الإيداعــات وتضخم حســابات 

بعض النواب.
وأضــاف العدســاني بعــد 
إثارتي لقضية تضخم الحسابات 
تحت قبة البرلمــان في فبراير 
2017 ومطالبة جهات الاختصاص 
بشأن القضية تم توجيه تهمة 

لأحدهــم، مؤكــدا أنه مســتمر 
في كشــف الحقائق والمحاسبة 

الحقيقية دون تهاون.
وأوضح العدساني أن جانب 
مــن حيثيات حكــم أول درجة 
قد قررت المحكمــة أن الجموع 
التي دخلت مبنى مجلس الأمة 
إلى عدم قيام الدليل المعتبر ولا 
على توافر العناصر القانونية 
لجريمة التجمع بداخل مجلس 
الأمة دون ترخيص لاسيما ان 
وجــود المتهمــن داخل مجلس 
الأمــة كان لمدة قصيــرة بما لا 
يستقيم معه القول وجود تجمع 
قد حصل بداخله، ويتعين ازاء 
ذلك القضاء ببراءة المتهمين من 

هذه التهمة المسندة إليهم.

كما الثابت أن الضابط أشار 
بوضوح إلى ان هناك عددا من 
المتهمين مقدمي المذكرة لم يكونوا 
مــن المقتحمــن أو ممــن قاموا 

بإتلاف قاعة عبدالله السالم.
وفي صحيفة حكم الاستئناف 
صفحــة ١٧٥ ورد »وحيــث ان 
المحكمة وقد انتهت من قضائها 
على نحو ما تقدم واجتهدت في 
هذا القضاء في حدود ما حوته 
الأوراق، فــإن كانت قد أصابت 
فلهــا أجــران وإن أخطأت فلها 
أجــر واحد«، واختتم قائلا: مع 
كامل احترامي للقضاء وأجهزة 
الدولة متمنيا من الله عزّ وجلّ 
أن يحفظ الكويت ويكتب الخير 

للجميع.

رياض العدساني

سنتابع مقترح تجنيس ما لا يقل عن 2000

تقريران أدرجا على بند الإحالات بجدول أعمال جلسة الثلاثاء

الدوسري: عدم الموافقة على تشكيل لجنة البدون 
لا يعني التخلي عن متابعة ملف مستحق

»التشريعية« توافق على تعديل
قانون الانتخابات وترفض »العنف الأسري«

ناصــر  النائــب  أكــد 
الدوســري أن عدم موافقة 
مجلــس الأمة علــى الطلب 
الذي تقدم به لتشكيل لجنة 
البدون لا يعني تخليه عن 
متابعة هذا الملف المستحق، 
لافتــا إلــى ان متابعة هذه 
القضية يأتي إيمانا منه بأن 
هناك ظلما كبيرا وقع على 
أبناء هذه الشريحة، كما أن 
هناك جانبا إنسانيا في هذه 
القضية فمــن غير المقبول 
التضييق عليهم وحرمانهم 

من حقوقهم المدنية. 
وأضاف النائب الدوسري 
فــي تصريــح صحافي أنه 
التــي  يتابــع المقترحــات 

أنجــزت لجنــة الشــؤون 
التشريعية والقانونية تقريرين 
حول اقتراحات بقوانين في شأن 
مكافحة العنف الأسري وتعديل 
قانون انتخابات أعضاء مجلس 
الأمة ورفعــت التقريرين إلى 
مجلس الأمة لاتخــاذ ما يلزم 

بشأنهما.
وجــاء التقرير الأول حول 
الاقتــراح بقانــون فــي شــأن 
مكافحة العنف الأسري وتعديل 
قانوني الجزاء ومحكمة الأسرة 
وأوضح التقريــر ان الاقتراح 
بقانــون يتكون مــن 27 مادة، 
قضت المادة الأولى منه بتعريف 
المصطلحات الواردة به ومنها 
الأســري  والعنــف  الأســرة 
وجرائمــه والمحكمة المختصة 
وجهة التحقيق المختصة وأمر 

الحماية.
كمــا تضمنت المــواد التي 
تليهــا تحديــد الجرائــم التي 
تختص بهــا الدائرة الجزائية 
بمحكمــة الأســرة، ومراكــز 
لإيواء ضحايا العنف الأسري 
واختصاصاتهــا، ودور وزارة 
التربية فــي تطويــر المناهج 
التعليميــة التــي تعــزز نبذ 
العنف الأسري، وتمتع جميع 
الإجراءات والمعلومات المتعلقة 
بقضايا العنف الأسري بالسرية 
التامة، وإنشاء إدارة متخصصة 
من الشرطة النسائية بوزارة 
الداخلية تتولى مهام الضبطية 

القضائية.
ونــص أيضا علــى ألا يتم 
تحريك الدعوى في تلك الجرائم 
إلا بناء على شكوى المجني عليه 
أو من يقوم مقامه قانونا، كما 
بينــت العقوبات المقررة لتلك 
الجرائم واتخاذ التدابير اللازمة 
حيال مرتكبيهــا، وما يتعلق 
بأمر حمايــة المجني عليه من 
الجانــي والجهــة المنــوط بها 
إصداره والأحوال التي يجوز 
فيها ذلــك والجزاءات المترتبة 

على الإخلال به.
كما نص على إنشاء نيابة 

قدمها في الفصل التشريعي 
السابق مع زملائه من النواب 
في لجنتي الداخلية والدفاع 
وحقــوق الإنســان لدعمها 
لحــن إقرارها مــن مجلس 
الأمــة، مؤكــدا أن مــن أهم 
هذه المقترحات نقل تبعية 
المركــزي لمعالجة  الجهــاز 
أوضــاع المقيمــن بصورة 
غيــر قانونيــة إلــى وزارة 
الداخلية، حتى يتسنى لنا 
متابعة هذا الجهاز وتصويب 
عمله خصوصا بعد الفشل 
الذريع في حــل هذا الملف، 
وأيضــا مقتــرح معالجــة 
أوضاع أصحاب الجوازات 
المزورة، الذين تم إجبارهم 

متخصصة لشــؤون الأســرة 
تتولى المهــام الموكلة للنيابة 
العامــة فــي قضايــا الأحوال 
الشخصية والشكاوى المتعلقة 
بالعنف الأســري ومتابعتها، 
وإنشاء صندوق تأمين الأسرة 
لمساعدة ضحايا العنف الأسري.
ويهدف الاقتــراح بقانون 
المذكــرة  فــي  ورد  حســبما 
الإيضاحية إلى مكافحة ظاهرة 
العنــف الأســري عــن طريق 
لــه وحماية  تحديــد مفهــوم 
ضحاياه، وغالبا ما تكون من 
النساء اللاتي لم تميز المادة 29 
من الدستور بينهن وبين الرجال 
في الحقوق والواجبات، وكذلك 
المــادة الرابعــة مــن الاتفاقية 
الدولية »سيداو« التي صادقت 
عليها الكويت عام 1994 والتي 
تقضي على كافة أشكال التمييز 
ضد المرأة من تفرقة أو استعباد 
أو تقييد على أساس الجنس.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء 
انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة 
بإجمــاع آراء الحاضريــن من 
أعضائها على الاقتراح بقانون 
لما شــابه من خلــط وغموض 
ومخالفــات قانونية، حيث ان 
الأفعال والقضايا التي تناولها 
الاقتــراح بقانون هــي قضايا 
بعيدة كل البعد عن اختصاص 
نيابة ومحاكم الأسرة، كما انه 
يثور التســاؤل بشأن إسباغ 
وصف العنف الأسري عليها.

وأوضح التقرير الثاني أن 
اللجنة وافقت على الاقتراحين 
قانــون  لتعديــل  بقانونــن 
انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
ويتكــون الاقتراح بقانون 
الأول مــن أربعة مــواد، حيث 
نصت المــادة الأولى منه على 
تعديل سن الأهلية القانونية 
لممارسة حق الانتخاب إلى 18 
عاما بدلا من 21 عاما، أما المادة 
الثانية منه فقــد ألغت أحكام 
المادة الثالثة من القانون رقم 
35 لسنة 1962 المشار إليه والتي 
تقضــي بحرمان العســكريين 

على شراء جوازات مزورة 
مــن أجــل الحصــول على 
مكافأة نهاية الخدمة ومقترح 
تجنيس مالا يقل عن 2000 
من المســتحقين فــي العام، 
وغير ذلك مــن المقترحات 
التي حرصنا على تقديمها 
لمساعدة هذه الشريحة بعد 

سنوات من تجاهلهم.
وأكد النائب الدوســري 
أن حل هذه القضية يحتاج 
الى تعاون جاد من الحكومة 
مع مجلس الأمة، لافتا الى 
أن عــدم إغــاق هــذا الملف 
سيكون له عواقب وخيمة 
على المجتمع خلال السنوات 

المقبلة.

من منتســبي القوات المسلحة 
الداخليــة مــن حــق  ووزارة 
الانتخاب، وجاءت المادة الثالثة 
منه بإلغاء أي حكم يتعارض 
مع أحكام هذا القانون والمادة 

الرابعة تنفيذية.
يهــدف الاقتــراح بقانــون 
حســبما ورد فــي مذكرتــه 
الإيضاحية إلى تمكين الشباب 
الذيــن يبلغون ســن الثامنة 
عشرة من المشاركة في الحياة 
السياسية والإدلاء بأصواتهم 
في انتخاب أعضاء مجلس الأمة، 
كما يهدف إلــى إزالة المخالفة 
الدســتورية، وذلك بمســاواة 
العســكريين الذيــن ينتمــون 
للقوات المســلحة والشــرطة 
بنظرائهم مــن رجال الحرس 
الوطني وبقية المواطنين، وذلك 
بالســماح لهم بالمشــاركة في 

العملية الانتخابية.
ويتكــون الاقتراح بقانون 
الثانــي من 3 مــواد، إذ نصت 
المــادة الأولى منه على تعديل 
سن الأهلية القانونية لممارسة 
حــق الانتخاب ليكون 18 عاما 
بدلا من 21 عاما، ونصت المادة 
الثانية منه على إلغاء أي حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون، 

والمادة الثالثة تنفيذية.
يهــدف الاقتــراح بقانــون 
حســبما ورد فــي مذكرتــه 
الإيضاحية إلى تمكين الشباب 
الذيــن يبلغون ســن الثامنة 
عشرة من المشاركة في الحياة 
السياسية والإدلاء بأصواتهم 
في انتخاب أعضاء مجلس الأمة.

بعد المناقشة وتبادل الآراء 
انتهت اللجنة إلى الموافقة على 
الاقتراح بقانون الأول بأغلبية 
آراء الحاضريــن، والموافقــة 
بالإجماع على الاقتراح بقانون 

الثاني.
وأوضحت اللجنة ان فكرة 
الاقتراحــن بقانون نبيلة ولا 
تشوبهما شبهة مخافة الدستور 
اللجنــة تــرك مســألة  ورأت 

المواءمات للجنة المختصة.

ناصر الدوسري

الحميدي السبيعي

عدم الموافقة 
على تعديل قانون 

العنف الأسري 
لما شابه من 

خلط وغموض 
ومخالفات قانونية 

تعديل سن 
الأهلية القانونية 

لممارسة حق 
الانتخاب إلى
18 عاماً بدلًا
من 21 عاماً

لا مخالفة 
دستورية في منح 

العسكريين حق 
الانتخاب


